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المفاتيح:

)IZJ-2021-607( القرار رقم

 )I-2020-2666( الصادر في الدعوى رقم

لتقديمها  شكلً  الدعوى  قبول   - النظامية  المدة   - الدخل  ضريبة   – الضريبي  الربط 
والبدلات والإكراميات،  المكافآت   – بالزيادة  إهلاك محمل   – النظامية  المدة  خلال 

التسهيلات البنكية – غرامة التأخير.

الملخص: 

اعتــراض المدعيــة علــى الربــط الضريبــي لعــام 2014م فيمــا يتعلــق بخمســة بنــود: إهــاك 
ــات، ورســوم التســهيلات  ــدلات، والإكرامي ــادة لعــام 2014م، ومكافــآت وب محمــل بالزي
البنكيــة، وغرامــة التأخيــر - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي 
صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – ثبــت للدائــرة: فيمــا 
يتعلــق بالبنــد تبيــن أن المدعيــة قدمــت كشــوف احتســاب الاســتهلاك، وأن تصنيفهــا 
للأصــول الثابتــة جــاء وفقــا للنظــام مــع صحــة فــروق الاســتهلاك المحتســبة فــي إقــرارات 
المدعيــة – وفيمــا يتعلــق بالبنــود الثانــي والثالــث والرابــع فقــد تبيــن أن أن المدعيــة لــم 
تقــدم المســتندات التــي تثبــت اعتراضهــا عليهــا – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس فــإن 
غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد 
الضريبــة المســتحقة الناشــئة -  مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً – رفــض اعتــراض 
المدعيــة علــى البنديــن الثانــي والثالــث وصــرف النظــر عــن اعتراضهــا علــى البنــد الرابــع - 
قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الإهــاك المحمــل بالزيــادة – تعديــل قــرار المدعــى عليهــا 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن  ــار القــرار نهائيً ــر - اعتب بخصــوص غرامــة التأخي

قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــواد: )12(، و)17(، و)77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م / 1 ( وتاريــخ 15 / 01 / 1425هـــ

-	 المــواد: )9( فقــرة )1(، و)57( فقــرة )3(، و)60( فقــرة )1(، و)68( فقــرة )1/ب( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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1425/06/11هـــ

-	 المــادة )2( مــن قواعــد وإجــراءات عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 
الضريبيــة، الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  2021/06/06م  الموافــق  الأحــد  يــوم  فــي  إنــه 
ــك للنظــر فــي الدعــوى  ــة الدخــل فــي محافظــة جــدة،... وذل مخالفــات ومنازعــات ضريب
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2020/01/16م  وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / ... هويــة مقيــم رقــم) ...( بصفتــه ممثــاً نظاميــاً 
عن/...–شــركة شــخص واحــد- )ســجل تجــاري رقــم) ...(، بموجــب عقــد تأســيس الشــركة، 
تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الضريبــي لعــام 2014م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة 
لعــام  بالزيــادة  البنــد الأول: إهــاك محمــل  بنــود:  يتعلــق بخمســة  والجمــارك، فيمــا 
2014م, تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تعديــل صافــي الربــح 
ــار انــه احتســب فروقــات الاســتهلاك بشــكل صحيــح فــي جــدول  بفــروق اســتهلاك باعتب
ــة طبقــت النظــام  ــو أن الهيئ ــي ول ــا للمــادة )17( مــن النظــام الضريب الاســتهلاك ووفق
كمــا لكانــت النتائــج مماثلــة ومتطابقــة فيمــا يتعلــق بفروقــات الاســتهلاك. البنــد الثانــي: 
مكافــآت وبــدلات، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعى عليهــا المتمثل فــي رفض اعتماد 
مصاريــف مكافــآت وبــدلات كمصاريــف جائــزة الحســم. البنــد الثالــث: إكراميــات، تعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفــض اعتمــاد مصاريــف إكراميــات 
كمصاريــف جائــزة الحســم. البنــد الرابــع: رســوم التســهيلات البنكيــة، تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفــض اعتمــاد مصاريــف رســوم تســهيلات بنكيــة 
ــى إجــراء  ــة عل ــرض المدعي ــر، تعت ــد الخامــس: غرامــة التأخي ــزة الحســم. البن ــف جائ كمصاري
ــر  ــدم فــرض أي غرامــة تأخي ــر، ويجــب ع ــل فــي فــرض غرامــة تأخي ــا المتمث ــى عليه المدع
نتيجــة وجــود خــاف فنــي بيــن المكلــف والهيئــة وأن الغرامــة يجــب ان تحتســب مــن تاريــخ 

ــراض والاســتئناف. اســتنفاذ إجــراءات الاعت

عــى عليهــا؛ أجابــت بــأن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: إهــاك  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــة المحســومة مــن  ــم التوصــل إلــى قيمــة الأصــول الثابت ــادة لعــام 2014م ت محمــل بالزي
الوعــاء وفــروق الاســتهلاك مــن خــال إعادة اعداد كشــوف الأصول الثابتة واســتهلاكاتها 
طبقــاً لأحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وذلــك بتطبيــق تعميــم الهيئــة 
رقــم: )9/2574( وتاريــخ: 1426/05/14هـــ ورقــم: )9/1724( وتاريــخ: 1427/03/24هـــ. البنــد 
الثانــي: مكافــآت وبــدلات تــم رفــض اعتمــاد المصاريــف لعــدم التــزام المكلــف بشــروط 
ــد  ــد وجهــة نظــره عن ــة تؤي ــف ولعــدم تقديمــه أي مســتندات ثبوتي حســم هــذه المصاري
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ــزام  ــدم الت ــف لع ــم رفــض اعتمــاد المصاري ــات ت ــث: إكرامي ــد الثال ــراض. البن ــم الاعت تقدي
المكلــف بشــروط حســم هــذه المصاريــف ولعــدم تقديمــه أي مســتندات ثبوتيــة تؤيــد 
وجهــة نظــره عنــد تقديــم الاعتــراض. البنــد الرابــع: رســوم التســهيلات البنكيــة تــم رفــض 
اعتمــاد المصاريــف لعــدم التــزام المكلــف بشــروط حســم هــذه المصاريــف لعــدم تقديمــه 
أي مســتندات ثبوتيــة تؤيــد وجهــة نظــره عنــد تقديــم الاعتــراض. البنــد الخامــس: غرامــة 
ــر المســددة وهــي ناتجــة  ــة غي ــى الضريب ــى الشــركة عل ــر عل ــم فــرض غرامــة تأخي ــر ت التأخي
عــن الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي والضريبــة المســتحقة الســداد 

بموجــب احــكام النظــام.

وفــي يــوم الأحــد الموافــق: 2021/06/06م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، وحضــر ممثــل المدعيــة ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بموجــب وكالــة رقــم: 
عــى عليهــا ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( و...ذو الهويــة  )...(، وحضــرا ممثــل المُدَّ
الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضهــم الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( وتاريــخ:...، وبعــد الاطــاع علــى مــا قدمــه طرفــي الدعــوى 
مــن دفــوع ومســتندات قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة تمهيــداً لإصــدار القــرار فيها.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/٠١/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الضريبــي لعــام 2014م، وحيــث إن هــذا النــزاع 
مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

ــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية. ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائ

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
ــن لهــا أن الخــاف  ــي لعــام 2014م، وتبي ــط الضريب يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الرب

ينحصــر فــي خمســة بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: إهــاك محمــل بالزيــادة لعــام 2014م، تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تعديــل صافــي الربــح بفــروق اســتهلاك، فــي حيــن 
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دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم التوصــل إلــى قيمة الأصــول الثابتة المحســومة مــن الوعاء 
وفــروق الاســتهلاك مــن خــال إعــادة اعــداد كشــوف الأصــول الثابتــة واســتهلاكاتها 
طبقــاً لأحــكام المــادة )17( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. وحيــث نصــت المــادة )17( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل والتــي نصــت علــى أن: “ب- تقســم الأصــول القابلــة للاســتهلاك إلــى 
مجموعــات ونســب اســتهلاك كمــا يأتــي: المبانــي الثابتــة: خمســة بالمئــة )5%(. المبانــي 
الصناعيــة والزراعيــة المتنقلــة: عشــرة بالمئة )10%(. المصانــع والآلات والمكائن والأجهزة 
ــك ســيارات الركــوب والشــحن:  ــات )برامــج الحاســوب( والمعــدات بمــا فــي ذل والبرمجي
خمســة وعشــرون بالمئــة )25%(. مصاريــف المســح الجيولوجــي والتنقيــب والاستكشــاف 
والأعمــال التمهيديــة لاســتخراج المــوارد الطبيعيــة وتطويــر حقولهــا: عشــرون بالمئــة 
)20%(. جميــع الأصــول الأخــرى الملموســة وغيــر الملموســة ذات الطبيعــة المســتهلة غيــر 
المشــمولة بالمجموعــات الســابقة كالأثــاث والطائــرات والســفن والقاطــرات والشــهرة: 
لــكل مجموعــة بتطبيــق نســبة  بالمئــة )10%(. د- يحســب قســط الاســتهلاك  عشــرة 
الاســتهلاك المحــددة لهــا بمقتضــى الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة علــى باقــي قيمــة 
تلــك المجموعــة فــي نهايــة الســنة الضريبيــة. هـــ - إن باقــي قيمــة كل مجموعــة فــي 
نهايــة الســنة الضريبيــة هــو إجمالــي باقــي قيمــة المجموعــة فــي نهايــة الســنة الضريبيــة 
الســابقة بعــد حســم قســط الاســتهلاك وفقــا لهــذه المــادة للســنة الضريبيــة الســابقة، 
ويضــاف إليــه نســبة خمســين بالمئــة )50%( مــن أســاس التكلفــة للأصــول الموضوعــة فــي 
الخدمــة خــال الســنة الضريبيــة الحاليــة والســابقة، مخصومــا مــن المبلــغ نســبة خمســين 
بالمئــة )50%( مــن التعويضــات عــن الأصــول المتصــرف بهــا خــال الســنة الضريبيــة الحاليــة 
والســابقة شــريطة أن لا يصبــح الباقــي ســالباً«. وبنــاءً علــى مــا ســبق، وحيــث قدمــت 
ــة جــاء وفقــا  ــن أن تصنيفهــا للأصــول الثابت ــة كشــوف احتســاب الاســتهلاك وتبي المدعي
للمــادة )17( مــن النظــام الضريبــي وبالتالــي يتبيــن صحــة فــروق الاســتهلاك المحتســبة 
فــي إقــرارات المدعيــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى 

بنــد إهــاك محمــل بالزيــادة لعــام 2014م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: مكافــآت وبــدلات، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا المتمثــل فــي رفــض اعتمــاد مصاريــف مكافــآت وبــدلات كمصاريــف جائــزة الحســم، 
ــة  ــزام المدعي ــف لعــدم الت ــم رفــض اعتمــاد المصاري ــا ت ــن دفعــت المدعــى عليه فــي حي
ــث نصــت  ــة. وحي ــف ولعــدم تقديمهــا أي مســتندات ثبوتي بشــروط حســم هــذه المصاري
المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـــ المتعلقــة بالمصاريــف المرتبطــة بتحقيــق الدخــل والمتضمنــة على »جميع 
المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة، والمتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب 
الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر 
جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي 
هــذا الفصــل.« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ المتضمنــة علــى: 
»المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبة هي: 1 - جميــع المصاريف 
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العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توافــر الضواب
قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق 
الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية.« كمــا نصّــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى: 
ــرادات ومصروفــات وأي  »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إي
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف  ــى تطبيــق أي جــزاءات نظامي يجــوز للمصلحــة إضافــة إل
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
ــة والمعلومــات المتاحــة  نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحال
للمصلحــة«. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع 
ومســتندات، وحيــث أن تلــك المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات 
أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وفــي حــال عــدم وجــود مــا يثبــت صحــة 
اعتــراض المدعيــة بأنهــا مصــروف جائــز الحســم فتضــاف لصافــي الربــح المعــدل لعــدم 
تقديــم المســتندات الثبوتيــة والمؤيــدة، وحيــث أن الخــاف مســتندي، وحيــث أن المدعيــة 
لــم تقــدم مــا يثبــت صــرف تلــك المصروفــات، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مكافــآت وبــدلات. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: إكراميــات، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل فــي رفــض اعتمــاد مصاريــف إكراميــات كمصاريــف جائــزة الحســم، فــي حيــن 
دفعــت المدعــى عليهــا تــم رفــض اعتمــاد المصاريــف لعــدم التــزام المدعيــة بشــروط 
حســم هــذه المصاريــف ولعــدم تقديمهــا أي مســتندات ثبوتيــة. وحيــث نصــت المــادة )12( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ 
المتعلقــة بالمصاريــف المرتبطــة بتحقيــق الدخــل والمتضمنــة علــى »جميــع المصاريــف 
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
والمتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب الوعــاء 
الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة 
الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا 
الفصــل.« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ المتضمنــة علــى: 
»المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبة هي: 1 - جميــع المصاريف 
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توافــر الضواب
قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق 
الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية.« كمــا نصّــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى: 
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ــرادات ومصروفــات وأي  »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إي
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف  ــى تطبيــق أي جــزاءات نظامي يجــوز للمصلحــة إضافــة إل
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
ــة والمعلومــات المتاحــة  نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحال
للمصلحــة«. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع 
ومســتندات، وحيــث أن تلــك المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات 
أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وفــي حــال عــدم وجــود مــا يثبــت صحــة 
اعتــراض المدعيــة بأنهــا مصــروف جائــز الحســم فتضــاف لصافــي الربــح المعــدل لعــدم 
تقديــم المســتندات الثبوتيــة والمؤيــدة، وحيــث أن الخــاف مســتندي، وحيــث أن المدعيــة 
لــم تقــدم مــا يثبــت صــرف تلــك المصروفــات، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إكراميــات. 

ــة علــى هــذا  ــرض المدعي ــة, تعت ــع: رســوم التســهيلات البنكي ــد الراب وفيمــا يتعلــق بالبن
البنــد وحيــث أن الثابــت مــن أوراق الدعــوى والمســتندات عــدم تضميــن هــذا البنــد ابتــداءً 
ضمــن الاعتــراض، وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الســتون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى 
» يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى الربــط أو إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل الهيئــة خــال 
المــدة النظاميــة المحــددة بســتين يومــاً مــن تاريــخ يومــا تســلمه خطــاب الربــط أو إعــادة 
ــة  ــد أمــام هيئ ــك البن ــى ذل ــت اعتراضهــا عل ــة مــا يثب ــم تقــدم المدعي ــث ل الربط....«،وحي
الــزكاة والضريبــة والجمــارك؛ الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صــرف النظــر عــن 

ــة.  ــد رســوم التســهيلات البنكي ــى بن ــراض عل الاعت

فيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: غرامــة التأخيــر، وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( 
ــى  ــة إل ــى أن: »إضاف ــر والغــش عل ــة بغرامــات التأخي ــل والمتعلق ــة الدخ مــن نظــام ضريب
الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة 
)ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )%1( 
مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد 
الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق 
المــادة )68( مــن اللائحــة  الفقــرة )1/ب( مــن  تاريــخ الســداد«. ونصــت  إلــى  الضريبــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: »1 - تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة 
الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: 
ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقدم، 
وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريخ 
ــي  ــات الت ــق أحــكام النظــام والتعدي ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبي ســداد الضريب
تجريهــا المدعــى عليهــا وحيــث انتهــت الدائــرة إلــى ونتيجــة لتبعيــة البنــود المعتــرض عليهــا 
ببنــد غرامــة التأخيــر تنتهــي الدائــرة إلــى تعديــل قــرار المدعــى عليهــا بخصــوص غرامــة التأخيــر 

وفقــاً لمــا أنتهــى إليــه هــذا القــرار. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبــول اعتــراض المدعيــة...، ســجل تجــاري رقــم) ...( علــى بنــد إهــاك محمــل بالزيــادة 
لعــام 2014م.

ثانياً: رفض اعتراض المدعية...، سجل تجاري رقم) ...( على بند مكافآت وبدلات.

ثالثاً: رفض اعتراض المدعية...، سجل تجاري رقم) ...( على بند إكراميات.

رابعاً: صرف النظر عن الاعتراض على بند رسوم التسهيلات البنكية.

خامســاً: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بخصــوص غرامــة 
التأخيــر وفقــاً لمــا أنتهــى إليــه هــذا القــرار.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


